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المقدمة
تُعَد الإدارة العامة حجر الزاوية في حوكمة كل دولة، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الحكومية، وإدارة البرامج العامة، وتقديم الخدمات العامة. وفي المملكة العربية السعودية، يلعب قطاع الإدارة العامة دورًا حيويًا في دعم رؤية البلاد الطموحة 2030، والتي تسعى إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، ورفع جودة حياة سكانها. ومع ارتفاع عدد السكان بسرعة والحاجة المتزايدة إلى خدمات عامة فعّالة، أدركت المملكة الضرورة الحيوية لتحديث نظام الإدارة العامة لديها (Rasmal، 2023).
كان دمج تكنولوجيا المعلومات أحد أهم محركات التحديث في الإدارة العامة على المستوى الدولي. لقد أدى إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى تغيير طريقة عمل الحكومات، وإعطاء حلول جديدة للصعوبات الإدارية التقليدية والسماح بإدارة أكثر كفاءة وشفافية واستجابة. في المملكة العربية السعودية، أصبح إدراج تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة أكثر أهمية في تحقيق الأهداف الموصوفة في رؤية 2030. ويشمل هذا التحول تنفيذ العديد من أدوات وأنظمة التكنولوجيا، مثل خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، لتسريع العمليات، وزيادة تقديم الخدمات، وتحسين عملية اتخاذ القرار (Sayabek، 2020).
إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ليس مجرد اتجاه، بل هو متطلب مدفوع باعتبارات مختلفة. أولاً، أدت التحسينات التكنولوجية السريعة على المستوى الدولي إلى إرساء معيار جديد لأداء القطاع العام، مما يتطلب من المملكة العربية السعودية تبني تقنيات مماثلة للبقاء قادرة على المنافسة والنجاح. ثانياً، تتطلب التعقيدات المتزايدة وحجم واجبات الإدارة العامة تقنيات متطورة وفعالة بشكل متزايد لمعالجتها. الإجراءات اليدوية التقليدية بطيئة عمومًا، وعرضة للخطأ، وغير فعالة، مما يؤدي إلى التأخير، وارتفاع النفقات، وانخفاض رضا المواطنين. من ناحية أخرى، تتمتع حلول تكنولوجيا المعلومات بالقدرة على أتمتة الأنشطة العادية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع تقديم الخدمات (Amin، 2022).
وعلاوة على ذلك، فإن دمج تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة يزيد من الانفتاح والمساءلة. من خلال رقمنه البيانات والإجراءات، قد تتمكن الحكومات من الحد من احتمالات الفساد، وضمان الامتثال للتشريعات بشكل أكبر، وتزويد الناس بمعلومات أكثر سهولة في الوصول إليها وموثوقية. هذا الانفتاح أمر حيوي في تطوير الثقة بين الحكومة والشعب، وهو جزء أساسي من الحكم الفعّال. في المملكة العربية السعودية، سلطت جهود مثل برنامج التحول الوطني الضوء على أهمية الانفتاح والمساءلة، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات دورًا حيويًا في تحقيق هذه الأهداف (Androniceanu، 2022).
تمتد مزايا تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة إلى ما هو أبعد من الكفاءة والانفتاح. كما تعمل تكنولوجيا المعلومات على تعزيز إدارة البيانات واستخدامها بشكل أفضل، مما يسمح باتخاذ القرارات القائمة على البيانات. مع الكميات الكبيرة من البيانات التي تنتجها العمليات الحكومية، قد تساعد حلول تكنولوجيا المعلومات مثل تحليلات البيانات الضخمة في تحليل هذه البيانات لاستخراج الأفكار، واكتشاف الأنماط، والتأثير على خيارات السياسة. هذه الكفاءة حاسمة بشكل خاص في حل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، لأن الأحكام المستنيرة قد تؤدي إلى استجابات أكثر فعالية وتركيزًا. في المملكة العربية السعودية، قد يساعد استخدام تحليلات البيانات في الإدارة العامة في تحسين تخصيص الموارد، وتحسين الخدمات العامة، وفي نهاية المطاف زيادة جودة الحياة لسكانها (Hossin، 2023).
إن أحد المكونات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة هو دورها في تعزيز مشاركة المواطنين. توفر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي طرقًا جديدة للتواصل بين الحكومة والشعب، مما يتيح حوكمة أكثر مشاركة وشمولاً. تسمح هذه المنصات للأفراد بالتعبير عن أفكارهم وتقديم الملاحظات والمشاركة في عمليات صنع القرار، وبناء مواطنين أكثر انخراطًا وتعليمًا. في المملكة العربية السعودية، كانت الحكومة عدوانية في الاستفادة من القنوات الرقمية للتواصل مع الناس، والحصول على آرائهم، وإشراكهم في تنفيذ برامج رؤية  (Lin، 2021)2030.
على الرغم من الإمكانات الكبيرة لتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الإدارة العامة، فإن الطريق نحو التحول الرقمي الشامل في المملكة العربية السعودية ليس خاليًا من العقبات. تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية في ضرورة وجود بنية تحتية كافية للتعامل مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتطورة. ويشمل ذلك الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ومراكز البيانات وإجراءات الأمن السيبراني لتأمين المعلومات الحساسة. لقد أنفقت الحكومة بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، ولكن لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لضمان حصول جميع أنحاء المملكة على خدمات تكنولوجيا المعلومات الموثوقة والآمنة (Hasan، 2024).
إن الصعوبة الأخرى تكمن في ضرورة وجود موظفين أكفاء لإدارة وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات. وتعتمد فعالية تكامل تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة على توافر خبراء مدربين قادرين على تطوير وتنفيذ وإدارة هذه الأنظمة. وهذا يتطلب جهدًا منسقًا لزيادة القدرة من خلال برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني. لقد ركزت المملكة العربية السعودية على تحسين مواردها البشرية، وخاصة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لإنتاج قوة عاملة قادرة على قيادة الثورة الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون التعديلات الثقافية والتنظيمية اللازمة لتبني تكنولوجيا المعلومات بالكامل هائلة. قد تحتاج منظمات الإدارة العامة إلى تغيير هياكلها وأساليبها ومواقفها لدمج تكنولوجيا المعلومات بكفاءة. وهذا ينطوي على التغلب على معارضة التغيير، وإرساء ثقافة الابتكار، وضمان توافق جميع أصحاب المصلحة مع رؤية وأهداف جهود تكنولوجيا المعلومات. تعد تكتيكات إدارة التغيير والتزام القيادة أمرًا مهمًا لتجاوز هذه القضايا بشكل فعال.
تلعب البيئة القانونية والتنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في تمكين تكامل تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة. هناك حاجة إلى قوانين ولوائح واضحة للسيطرة على خصوصية البيانات والأمن السيبراني والمعاملات الرقمية والعناصر الأخرى لاستخدام تكنولوجيا المعلومات. لقد كانت المملكة العربية السعودية عدوانية في بناء مثل هذه الأطر، ولكن التحديثات والتعديلات المستمرة ضرورية لمواكبة التطورات التكنولوجية والصعوبات المتزايدة.
وفي الختام، فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات في زيادة كفاءة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية يوفر إمكانات كبيرة. ومن خلال تسخير التقدم التكنولوجي، قد تزيد المملكة من قدراتها في مجال الحوكمة، وتقدم خدمات عامة أفضل، وتحقق الأهداف النبيلة لرؤية 2030. ومع ذلك، فإن تعظيم هذا الوعد ينطوي على حل العديد من العقبات، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وتدريب القدرات، والتحول التنظيمي، والمساعدة التنظيمية. ومن خلال جهد هادف ومنسق، يمكن للمملكة العربية السعودية الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات لبناء نظام إدارة عامة أكثر كفاءة وشفافية واستجابة يلبي مطالب سكانها ويعزز التنمية المستدامة.

مشكلة الدراسة:
لقد فرضت الاختراقات التقنية السريعة والثورات الرقمية العالمية مشاكل كبيرة على الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية. لا تزال العديد من المنظمات الحكومية تعتمد على الإجراءات والأساليب القديمة، مما قد يؤدي إلى عدم الكفاءة، وارتفاع التكاليف، وتأخير تقديم الخدمات. إن الحاجة إلى انفتاح أفضل، وتحسين جودة الخدمات العامة، والاستخدام الفعال للموارد لم تكن أكثر حيوية من أي وقت مضى. وعلى الرغم من رؤية المملكة الطموحة 2030، والتي تؤكد على التحديث والتنويع الاقتصادي، فإن دمج تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة يواجه عقبات مختلفة.
1. البنية التحتية غير الكافية لتكنولوجيا المعلومات: 
تتمثل إحدى الصعوبات الرئيسية في غياب البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات. في حين أن الحكومة أنفقت مبالغ هائلة على التكنولوجيا، لا تزال هناك مجالات وإدارات تفتقر إلى المعدات والبرامج والاتصال اللازمين لاستغلال تكنولوجيا المعلومات بشكل صحيح. هذا النقص يعيق القدرة على نشر حلول تكنولوجيا المعلومات المبتكرة التي قد تسرع العمليات الإدارية وتعزز تقديم الخدمات (Zeebaree، 2020).
2. نقص الموظفين الأكفاء:
 يتطلب التكامل الفعال لتكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة موظفين أكفاء في مجالات تقنية متنوعة. ومع ذلك، هناك ندرة ملحوظة في الأفراد المدربين القادرين على تطوير وتنفيذ وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات داخل القطاع العام. وتشكل فجوة المهارات هذه عقبة كبيرة أمام تحقيق الكفاءة والتحديث المطلوبين في الإدارة العامة (Brunello، 2021).
3. مقاومة التغيير في الشركة: 
يتطلب تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات في كثير من الأحيان تغييرات كبيرة في ثقافة الشركة وإجراءاتها وهياكلها. وقد تؤدي مقاومة التغيير من جانب العمال والإدارة إلى تأخير تبني التكنولوجيا الجديدة. والتغلب على هذه المعارضة يتطلب تكتيكات فعالة لإدارة التغيير وقيادة قوية لتعزيز ثقافة الابتكار والتكيف (Bozkus، 2023).
4. إدارة البيانات والاستفادة منها: 
تعتمد الإدارة العامة الفعّالة بشكل كبير على البيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، تعاني العديد من المنظمات الحكومية من صعوبات في إدارة البيانات، بما في ذلك صوامع البيانات، وجودة البيانات الرديئة، والافتقار إلى تكامل البيانات. وتعيق هذه العقبات الاستخدام الفعّال لتحليلات البيانات وتقنيات صنع القرار التي قد تعزز الكفاءة الإدارية وتقديم الخدمات (Tzavaras، 2024).
5. مخاوف الأمن السيبراني: 
مع اعتماد الإدارة العامة بشكل متزايد على التقنيات الرقمية، أصبح خطر الهجمات السيبرانية أكثر وضوحًا. ويعد ضمان أمن وخصوصية البيانات الحكومية الحساسة مشكلة رئيسية. إن غياب الضمانات الكافية للأمن السيبراني قد يؤدي إلى خروقات البيانات، وإضعاف ثقة الجمهور وتعريض سلامة الخدمات العامة للخطر (Hlatshwayo، 2023).
6. الإطار التنظيمي والقانوني:
 إن الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة يحتاج إلى إطار تنظيمي وقانوني داعم. ومع ذلك، قد لا تكون القواعد واللوائح الحالية مناسبة لمواجهة تحديات التغيير الرقمي. هناك حاجة إلى تحديثات وتحسينات منتظمة للإطار القانوني لضمان تلبيته لعالم التكنولوجيا المتنامي (Koshova، 2022).
7. تكامل خدمات الحكومة الإلكترونية: 
في حين أن خدمات الحكومة الإلكترونية لديها القدرة على تعزيز الكفاءة الإدارية والرضا العام، فإن دمجها في الأنظمة الحالية قد يكون صعبًا. إن ضمان التشغيل البيني عبر مختلف الوكالات الحكومية والإجراءات الموحدة أمر بالغ الأهمية لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية بسلاسة (Malodia، 2021).
8. اعتبارات التكلفة: 
قد يكون تنفيذ وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المعقدة مكلفًا. قد تشكل القيود الميزانية والاستثمار الأولي الكبير اللازم للبنية الأساسية الرقمية تحديات رئيسية للإدارة العامة. من الأهمية بمكان فحص نسبة التكلفة إلى الفائدة واختيار المبادرات التي توفر أكبر قدر من الإمكانات لتحقيق فوائد الكفاءة (Gracias، 2023).
9. المشاركة المدنية والوعي الرقمي: 
لكي تنجح حلول تكنولوجيا المعلومات، يجب أن يشارك الناس ويتمتعوا بالوعي الرقمي. إن الافتقار إلى المعرفة والفهم للخدمات الرقمية بين عامة الناس قد يعيق تبني واستخدام مشاريع تكنولوجيا المعلومات. إن الجهود المبذولة لتطوير الوعي الرقمي وتعزيز مشاركة المواطنين أمر حيوي لنجاح دمج تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة.
10. قياس التأثير والفعالية: 
إن تقييم تأثير تكنولوجيا المعلومات على كفاءة الإدارة العامة يتطلب إنشاء مقاييس وأطر تقييم ذات صلة. وبدون مؤشرات ومعايير محددة، من الصعب تقييم فعالية مشاريع تكنولوجيا المعلومات وإيجاد مجالات للتطوير. إن إنشاء أساليب تقييم صارمة أمر حيوي لضمان أن تسفر استثمارات تكنولوجيا المعلومات عن فوائد ذات مغزى.

أهمية الدراسة:
إن دراسة استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية لها أهمية كبيرة في كل من العالمين العلمي والعملي. وتتجلى هذه الأهمية في قدرة الدراسة على إضافة المعرفة العلمية وقوتها في تقديم إجابات عملية للصعوبات الحالية في الإدارة العامة. وفيما يلي، يتم تعريف قيمة البحث بعمق، مقسمة إلى أهمية علمية وعملية.
الأهمية العلمية
1. تقدم المعرفة في الحكومة الإلكترونية والإدارة العامة
يضيف البحث إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات حول الحكومة الإلكترونية والإدارة العامة من خلال تحليل كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات تعزيز الكفاءة في إطار البيئة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. وستقدم هذه الدراسة رؤى جديدة حول دمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية في إجراءات القطاع العام. وقد تعالج النتائج الفجوات الحالية في المعرفة فيما يتعلق بالمشاكل والإمكانيات الفريدة المرتبطة بدمج تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام في دولة ناشئة بسرعة مثل المملكة العربية السعودية (Molobela, 2023).
2. تطوير الأطر النظرية
من خلال تحليل العلاقة بين تكنولوجيا المعلومات وكفاءة الإدارة العامة، قد يساعد البحث في إنشاء أطر نظرية جديدة أو تحسين الأطر الحالية. يمكن استخدام هذه الأطر لشرح كيفية تأثير التكنولوجيا على العديد من عناصر الإدارة العامة، بما في ذلك صنع القرار وتقديم الخدمات ومشاركة المواطنين. قد تساعد المساهمات النظرية لهذه الدراسة في توجيه الدراسات المستقبلية والاستفادة من الباحثين في تقييم الأحداث المماثلة في مواقف مختلفة (Hendrickse, 2022).
3. تعزيز الأساليب المنهجية
قد يعمل هذا العمل على توسيع الأساليب المنهجية في أبحاث الإدارة العامة من خلال اقتراح منهجيات فريدة لقياس تأثير تكنولوجيا المعلومات على الكفاءة. قد تطبق الدراسة منهجيات نوعية وكمية لقياس كفاءة أدوات وتكتيكات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، وبالتالي تقديم نظرة عامة شاملة. قد تلهم الرؤى المنهجية المستمدة من هذه الدراسة تصميمات بحثية مستقبلية وتزيد من قوة التحقيقات التجريبية في هذا المجال (Reed, 2021).

4. المساهمة في علم السياسة
إن نتائج هذا البحث لديها القدرة على تطوير علم السياسة، وخاصة في مجال الحوكمة الرقمية. من خلال دراسة تأثير تكنولوجيا المعلومات على كفاءة الإدارة العامة، قد يقدم البحث اقتراحات قائمة على الأدلة لصناع السياسات. هذه المساهمة ضرورية بشكل خاص حيث تواصل المملكة العربية السعودية متابعة طموحاتها في رؤية 2030، والتي تنطوي على تغييرات كبيرة في إدارة القطاع العام واحتضان التكنولوجيا الرقمية (Aldegheishem, 2024).
5. رؤى عبر الثقافات ودراسات مقارنة
نظرًا لأن المملكة العربية السعودية تشهد تنمية اجتماعية واقتصادية كبيرة، فقد تقدم نتائج الدراسة رؤى عبر الثقافات مفيدة حول كيفية نشر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة في بيئة غير غربية. يمكن استخدام هذه الدراسة كمنصة للدراسات المقارنة بين المملكة العربية السعودية ودول أخرى، مما يزيد من المعرفة العالمية بوظيفة تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة عبر مواقف ثقافية وسياسية متنوعة.
6. التأثير التعليمي وتطوير المناهج الدراسية
يمكن تطبيق استنتاجات الدراسة في المؤسسات الأكاديمية لتحسين المناهج الدراسية في الإدارة العامة والعلوم السياسية وأقسام تكنولوجيا المعلومات. من خلال دمج النتائج في المواد التعليمية، قد تساعد الدراسة في تعليم المسؤولين الحكوميين المستقبليين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات لفهم وتنفيذ التكنولوجيا بشكل أفضل في القطاع العام. ويضمن هذا التأثير التعليمي مشاركة المساهمات العلمية للدراسة والاستفادة منها في ظروف العالم الحقيقي (Timotheou, 2022).

الأهمية العملية
1. تحسين تقديم الخدمات العامة
على المستوى العملي، قد يساعد البحث بشكل مباشر في تطوير تقديم الخدمات العامة في المملكة العربية السعودية من خلال تحديد أدوات وتكتيكات تكنولوجيا المعلومات الأكثر نجاحًا. ومن خلال تحديد دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات، قد تساعد الدراسة منظمات القطاع العام في تبسيط إجراءاتها، وتقليل التكاليف الإدارية، وتعزيز جودة الخدمات وإمكانية الوصول إليها للناس (Alajmi, 2023).
2. دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030
تتوافق الدراسة مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتدعمها، والتي تؤكد على أهمية التحديث والتقدم التكنولوجي في القطاع العام. من خلال توفير بيانات تجريبية حول مزايا تبني تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة، قد يساعد البحث صناع السياسات والمسؤولين على اتخاذ خيارات مدروسة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للأمة، وبالتالي المساعدة في تنفيذ رؤية  (Asem, 2024)2030.
3. حل المشكلات وتعزيز الكفاءة
يتناول البحث القضية العملية المتمثلة في عدم الكفاءة في الإدارة العامة من خلال دراسة كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات تحسين العمليات وتقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز الانفتاح والمساءلة. من خلال اقتراح إجابة عملية س، قد تساعد الدراسة الهيئات الحكومية في حل قضايا معينة مرتبطة بإدارة سير العمل ومعالجة البيانات وتنسيق الخدمات. قد يؤدي تطبيق هذه الحلول إلى تحسينات كبيرة في الأداء العام للقطاع العام (Vavrek, 2018).
4. تعزيز مشاركة المواطنين ورضاهم
قد يكون للبحث تأثير مباشر على مشاركة المواطنين من خلال دراسة كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتعزيز التواصل بين الحكومة والشعب. قد تجد الدراسة استراتيجيات لتسخير وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول والمنصات عبر الإنترنت لتعزيز المشاركة العامة في العمليات الحكومية. قد تؤدي مشاركة المواطنين المحسنة إلى زيادة رضا الجمهور والثقة في المؤسسات الحكومية، وهو أمر حيوي لاستقرار وشرعية نظام الإدارة العامة (Adnan, 2022).
5. تعزيز الشفافية والمساءلة الحكومية
الشفافية والمساءلة عنصران مهمان للإدارة الحكومية الناجحة. قد يقدم البحث رؤى عملية حول كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لمراقبة الإجراءات الحكومية والإبلاغ عنها، وبالتالي تعزيز الشفافية وتقليل احتمالات الفساد. من خلال تحديد تقنيات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات المحددة، قد تساعد الدراسة في إنشاء عمليات حكومية أكثر شفافية ومساءلة، وهو أمر حيوي للثقة العامة والحكم الرشيد (Alessandro, 2021).
6. بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية
قد تساهم الدراسة في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام من خلال تحديد المهارات والكفاءات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات بكفاءة في الإدارة العامة. ومن خلال التأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات، قد يلهم البحث منظمات القطاع العام للمشاركة في برامج التنمية المهنية. وهذا التركيز على تنمية الموارد البشرية أمر حيوي لضمان قدرة المسؤولين الحكوميين على استغلال التكنولوجيا بأفضل إمكاناتها.
7. تحسين تخصيص الموارد
من خلال توضيح كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين تخصيص الموارد داخل الإدارة العامة، يمكن للبحث أن يقدم إرشادات عملية لميزانية أكثر فعالية، وتوظيف الموظفين، وإدارة المشاريع. يعد تخصيص الموارد الفعال أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز الكفاءة الإجمالية للعمليات الحكومية. قد تساعد النصائح العملية المكتسبة من هذه الدراسة المديرين العموميين في اتخاذ خيارات تعتمد على البيانات لتحسين استخدام الموارد المتاحة (Waldron, 2024).
8. إدارة المخاطر وتعزيز الأمن
قد يقدم البحث رؤى عملية في معالجة المخاطر المرتبطة بتبني تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني وقضايا خصوصية البيانات. من خلال البحث في أفضل الممارسات في حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر، قد يساعد البحث شركات القطاع العام في وضع خطط لتأمين المعلومات الحساسة وضمان أمن خدمات الحكومة الرقمية. هذه المساهمة العملية ضرورية لضمان سلامة وموثوقية أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القطاع العام (Ph.D, 2020).
9. تسهيل التغيير التنظيمي والابتكار
قد يقدم التقرير نظرة عملية حول كيفية تمكن منظمات القطاع العام من تنفيذ التحول التنظيمي القائم على تكنولوجيا المعلومات بنجاح وتعزيز ثقافة الابتكار. من خلال التحقيق في العناصر التي تحدد التبني الفعال لتكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة، قد يقدم البحث نصائح للتغلب على مقاومة التغيير وتشجيع مناخ تنظيمي أكثر إبداعًا ومرونة. هذه المساهمة حيوية لضمان بقاء الإدارة العامة متجاوبة ومرنة في مواجهة التحسينات التكنولوجية (Garrido-Moreno, 2024).
10. الاستدامة طويلة الأمد للإدارة العامة
أخيرًا، قد يساعد البحث في الاستدامة طويلة الأمد للإدارة العامة في المملكة العربية السعودية من خلال دعم استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات التي ليست فعالة فحسب، بل ومستدامة بيئيًا واقتصاديًا أيضًا. ومن خلال دراسة دور تكنولوجيا المعلومات في دعم أهداف التنمية المستدامة، قد يساعد البحث منظمات القطاع العام على التوفيق بين الكفاءة والاستدامة، وضمان مساهمة ممارسات الإدارة العامة في الرفاهية العامة للمجتمع (Madkhali, 2023).

أهداف الدراسة:
الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تحليل وتقييم وظيفة تكنولوجيا المعلومات في تعزيز كفاءة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية. يمكن تقسيم الهدف الرئيسي إلى العديد من الأهداف المنفصلة، ​​كل منها يستهدف مجالًا حيويًا من مجالات تكامل تكنولوجيا المعلومات داخل القطاع العام.
· تحديد أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الفعّالة: :تحاول هذه الدراسة الكشف عن أكثر أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات فعالية والتي يمكن تطبيقها في الإدارة العامة لتعزيز الكفاءة وتبسيط الإجراءات. وهذا يستلزم تقييم العديد من الحلول التقنية مثل الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي ومنصات الحكومة الإلكترونية. من خلال تحديد التكنولوجيا الأكثر صلة، تحاول الدراسة وضع خارطة طريق للمؤسسات العامة لمتابعتها، وضمان تبنيها للحلول المتطورة التي قد تعزز بشكل كبير واجباتها الإدارية. يتضمن هذا الهدف فحصًا عميقًا لقدرات وحدود أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة وكيف يمكن تكييفها لتناسب الاحتياجات الخاصة للإدارة العامة في المملكة العربية السعودية (Attaran، 2018).
· تقييم البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات: يعد فحص المستوى الحالي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات داخل الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية وتحديد مجالات التوسع غرضًا رئيسيًا آخر. إن البنية الأساسية المتينة لتكنولوجيا المعلومات تشكل أهمية بالغة للنشر الفعّال للحلول التكنولوجية. وسوف يستلزم هذا التقييم فحص مدى توفر وجودة الأجهزة والبرامج وقدرات الشبكات عبر العديد من الكيانات الحكومية. والهدف من ذلك هو الكشف عن أوجه القصور وتقديم إصلاحات محددة من شأنها تمكين تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتطورة. ويتضمن ذلك تحليل سياسات تكنولوجيا المعلومات الحالية والإجراءات والاستعداد العام للبنية الأساسية لاحتضان التكنولوجيا الجديدة (Khan K.، 2023).
· تقييم التأثير على تقديم الخدمات: ستقوم الدراسة بتقييم تأثير تكامل تكنولوجيا المعلومات على جودة وسرعة تقديم الخدمات العامة. ويشمل ذلك جمع البيانات حول رضا المواطنين وتوقيتات تقديم الخدمات ومعدلات الأخطاء قبل وبعد نشر تكنولوجيا المعلومات. ومن خلال تحديد هذه المزايا، تحاول الدراسة توضيح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعزز أداء الخدمات العامة. ويتضمن هذا النظر في دراسات الحالة الفردية حيث تم تبني تكنولوجيا المعلومات بنجاح ومقارنتها بالمناطق حيث لا تزال التقنيات القديمة قيد الاستخدام (Brown، 2021).
· التحقيق في الحواجز والتحديات: إن تحديد العوائق والصعوبات الرئيسية أمام تنفيذ تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة هو هدف مهم آخر. وقد تشمل هذه الصعوبات قيود البنية الأساسية ونقص المواهب والإحجام التنظيمي عن التغيير والقيود المالية. إن فهم هذه العقبات قد يساعد في تصميم أساليب للتغلب عليها والسماح بتكامل تكنولوجيا المعلومات بشكل أسهل. يتضمن هذا الغرض أيضًا تقييم البيئة التشريعية والسياسية لتحديد أي عوائق قانونية أو إدارية يمكن أن تحد من تبني تكنولوجيا المعلومات  (Abdulmohsen، 2018).
· فحص ممارسات إدارة البيانات: إن إدارة البيانات الفعّالة أمر حيوي لاستغلال تكنولوجيا المعلومات إلى أقصى إمكاناتها. سيقيم هذا المشروع أساليب إدارة البيانات الحالية داخل الإدارة العامة ويستكشف كيف يمكن لتحليلات البيانات المتطورة واستراتيجيات الإدارة أن تعزز عمليات صنع القرار. يتضمن هذا تحليل كيفية جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها واستخدامها عبر مختلف الكيانات الحكومية. والهدف هو اكتشاف أفضل الممارسات وتقديم التعديلات التي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأسرع  (Bassey، 2019).
· استكشاف تدابير الأمن السيبراني: مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، يصبح الأمن السيبراني مصدر قلق بالغ الأهمية. يتضمن هذا الهدف فحص الحماية الحالية للأمن السيبراني لحماية البيانات الحكومية الحساسة والتوصية بالبدائل للحد من أي مخاطر. يتضمن هذا فحص الوضع الحالي للمعرفة بالأمن السيبراني والتدريب وقدرات الاستجابة للحوادث داخل الإدارة العامة. يعد ضمان تدابير الأمن السيبراني القوية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجمهور وسلامة عمليات الحكومة  (Li، 2021).
· تحليل نسبة التكلفة إلى الفائدة: قد يكون تنفيذ وصيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتطورة مكلفًا. لذلك، ستقوم هذه الدراسة بتقييم تكاليف وفوائد نفقات تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة لضمان أن الفوائد تتجاوز التكاليف وأن الموارد يتم نشرها بشكل صحيح. وهذا يستلزم تقييم كل من النفقات المباشرة (مثل مشتريات الأجهزة والبرامج) والتكاليف غير المباشرة (مثل التدريب والصيانة). والغرض من ذلك هو تقديم معرفة كاملة بالعواقب المالية لتبني تكنولوجيا المعلومات والتوصية باستراتيجيات لتعظيم العائد على الاستثمار (HAYES، 2024).

تساؤلات الدراسة:
سؤال الدراسة الرئيسي:
· ما هو دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز كفاءة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية؟
الأسئلة الفرعية:
1. ما هي أدوات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأكثر فعالية لتحسين كفاءة الإدارة العامة؟
2. ما هي التقنيات المحددة التي يمكن أن تساعد في تحسين العمليات الإدارية؟
3. ما هي المساهمات التي يمكن أن تقدمها تقنيات مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء الإداري؟
4. ما هي الحالة الحالية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية؟
5. ما هي نقاط القوة والضعف في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية؟
6. ما هي المجالات التي تحتاج إلى تطوير لدعم تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة؟
7. ما هو تأثير تكامل تكنولوجيا المعلومات على جودة وسرعة تقديم الخدمة العامة؟
8. كيف يؤثر تبني تكنولوجيا المعلومات على رضا المواطنين وجداول تقديم الخدمات؟
9. ما هي الاختلافات في معدلات الخطأ قبل وبعد تبني تكنولوجيا المعلومات؟
10. ما هي الحواجز والتحديات الأساسية لنشر تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة؟
11. ما هي القيود البنيوية الموجودة؟
12. ما هي ممارسات إدارة البيانات الحالية داخل الإدارة العامة؟
13. ما هي التحسينات التي يمكن أن تجلبها تحليلات البيانات المتقدمة وتقنيات الإدارة لعمليات صنع القرار؟

فروض الدراسة:
في إطار دراسة تأثير استخدام تقنية المعلومات على تحسين كفاءة الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، تم صياغة الفرضيات التالية استنادًا إلى الشكل العلمي القياسي، حيث يكون الفرض الرئيسي مدعومًا بعدد من الفرضيات الفرعية التي تستهدف جوانب محددة من العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة.
· الفرض الرئيسي:
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية المعلومات وكفاءة الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
· الفروض الفرعية:
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مستوى استخدام نظم المعلومات الإدارية وكفاءة العمليات الإدارية في المؤسسات الحكومية.
لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية المعلومات في تحسين سرعة الإنجاز الوظيفي وكفاءة الأداء الإداري في المؤسسات الحكومية.
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية المعلومات في تعزيز دقة وجودة التقارير الإدارية وكفاءة اتخاذ القرار في المؤسسات الحكومية.
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مدى انتشار استخدام تقنية المعلومات بين الموظفين وكفاءة التواصل الداخلي في المؤسسات الحكومية.
· لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام تقنية المعلومات في تبسيط الإجراءات الحكومية وكفاءة تقديم الخدمات العامة.

النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
نظرية الابتكار التكنولوجي
وفقًا لهذه النظرة، فإن تقدم تكنولوجيا المعلومات أمر ضروري لرفع الفعالية الإدارية للمؤسسات العامة، حيث تعمل على تبسيط العمليات وتسريع تنفيذها. وقد توفر تطبيقات التكنولوجيا الرقمية نفقات مادية وزمنية، مما يزيد من كفاءة الإدارة العامة.
نظرية تبني التكنولوجيا
وفقًا لهذه الفكرة، فإن تبني تكنولوجيا المعلومات يتوقف على الفوائد المتوقعة وسهولة الاستخدام. وبعبارة أخرى، فإن تبني الوكالات الحكومية للتكنولوجيا يتوقف على فهم موظفيها لفوائد وسهولة استخدام هذه الأدوات. ويؤدي الاستخدام الأكثر انتشارًا للتكنولوجيا إلى نتائج أفضل من حيث زيادة الكفاءة الإدارية.
نظرية النضج الرقمي
وفقًا لهذه النظرية، تصبح المنظمات الحكومية التي تحقق درجة عالية من النضج الرقمي - والتي تشمل البنية التحتية المتطورة والمعرفة التكنولوجية - مجهزة بشكل أفضل للاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات من أجل تزويد المواطنين بخدمات أكثر فعالية والتعامل مع الصعوبات الإدارية.
نظرية إدارة التغيير
تؤكد هذه الفكرة على مدى أهمية إدارة التغيير لعملية التحول الرقمي. إن الموظفين الذين تم إعدادهم وتدريبهم على التعامل مع التقنيات الجديدة هم أكثر عرضة للتكيف وإظهار معارضة أقل، مما يجعل التحول إلى الإدارة العامة القائمة على تكنولوجيا المعلومات أكثر جدوى ونجاحًا.
نظرية الأنظمة
تفترض هذه الفكرة أن الإدارة العامة يمكن اعتبارها نظامًا متكاملًا يتكون من العديد من الأجزاء المترابطة. من خلال تعزيز التخطيط والتنفيذ والمتابعة، يعمل استخدام تكنولوجيا المعلومات على تعزيز التكامل بين هذه العناصر ويرفع الكفاءة الإجمالية.
نظرية القدرات الديناميكية
عند استخدام تكنولوجيا المعلومات، يسلط هذا المفهوم الضوء على مدى قدرة المؤسسات العامة على التكيف وكيف يمكن أن تتطور مع العصر. يمكن تحقيق كفاءة إدارية أعلى من قبل المنظمات الحكومية ذات القدرات الديناميكية، والتي تمكنها من الاستجابة بسرعة للمتطلبات والعقبات المتغيرة.
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المقدمة
يركز الفصل الثاني من هذه الدراسة على مواضيع مهمة، بما في ذلك فهم وتقييم آثار توظيف تكنولوجيا المعلومات لمعالجة العقبات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في تحسين الإدارة العامة بشكل أكثر فعالية وكفاءة. من خلال مراجعة الأبحاث السابقة والإطار النظري الذي يوفر الأساس الأكاديمي للدراسة، يهدف هذا الفصل إلى توفير إطار معرفي شامل مدعوم بأبحاث تقدم الدراسات القائمة. الغرض من هذا الفصل هو توضيح كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تساعد إجراءات الإدارة العامة وتحسين فعاليتها وكفاءتها.
إن فحص الدراسات السابقة في هذا الفصل هو خطوة أولى أساسية لأنه يعطي فهمًا أساسيًا لكيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات على فعالية الإدارة العامة في بيئات العمل المتنوعة. ستركز الدراسة على الدراسات التي توضح كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تزيد من الإنتاجية، وتخفض التكاليف، وتعزز رضا الجمهور عن الخدمات - وكل ذلك يساعد في تعزيز فعالية الإدارة العامة وجعلها أكثر تنافسية واستجابة للمطالب. لإلقاء الضوء على كيفية تأثير تطبيقات التكنولوجيا المعاصرة على الأداء التنظيمي، سيتم أيضًا فحص الأبحاث التي أجريت في بيئات مماثلة داخل وخارج المملكة.
يتناول هذا البحث كيفية تأثير تكنولوجيا المعلومات على نمو كفاءة الإدارة العامة في المؤسسات الحكومية السعودية، مع التركيز على المكونات التنظيمية والفنية التي تساعد على زيادة تلك الكفاءة. وستعزز هذه الدراسات المعرفة بالمشاكل التي تواجهها الإدارة العامة وكيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تساعد في حل القضايا بما في ذلك تخصيص الموارد وتنسيق الفريق وضمان تقديم خدمات عالية الجودة.
وللتوضيح كيف ترتبط تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بتحسين فعالية الإدارة العامة، سيتم أيضًا تغطية عدد من المفاهيم والنظريات ذات الصلة، بما في ذلك "نظرية الابتكار" و"نظرية النظم". ووفقًا لهذه المعتقدات، قد تساعد التكنولوجيا فرق الحكومة على التفاعل بشكل أكثر نجاحًا والتوصل إلى استنتاجات أفضل. وباستخدام هذه الأفكار، قد نفهم كيف تؤثر تكنولوجيا المعلومات على ديناميكيات العمل الداخلي للإدارة العامة وكيف يمكن للتطبيقات المعاصرة التي تعزز التعاون وتبادل المعلومات أن تعمل على تحسين إنتاجية الفريق.
يحاول هذا الفصل أيضًا التحقيق في كيفية تسهيل تكنولوجيا المعلومات لمساءلة الفريق والانفتاح في العمل الحكومي، مما يحسن الاتصال الداخلي ويضمن تحقيق النتائج التي تتوافق مع أهداف المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، سوف ننظر في كيفية تعزيز التكنولوجيا لإدارة المخاطر والتخطيط والمراقبة، مما يقلل من فرصة الفشل ويعزز فعالية استخدام الموارد المتاحة.
يهدف هذا الفصل إلى تقديم فحص متكامل لكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات لزيادة كفاءة الإدارة العامة، مع التركيز بشكل خاص على السياق السعودي. من أجل فهم أفضل للعمليات التي يمكن استخدامها لحل الصعوبات الشائعة، سيتم دراسة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في مجموعة من السياقات، مما يؤدي إلى معرفة عملية مفيدة ومفيدة.

الدراسات السابقة
تواجه المملكة العربية السعودية صعوبة في التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة في سعيها إلى تنويع الاقتصاد. ولتحقيق هذه الغاية، تبنت الحكومة العديد من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء نظام قوي لإدارة المعرفة يستفيد من الاستثمارات الأجنبية ونتائج البحث والتطوير المحلي. ويتناول هذا المقال المشاكل التي تمنع الأمة من تحقيق درجة التنوع الاقتصادي التي كانت الخطط السابقة تهدف إليها. ثم يتم تقديم نتائج التحليلات الكمية والنوعية من أجل تحديد جوانب الحوكمة التي قد تساعد المملكة العربية السعودية في إنشاء نظام ناجح لإدارة المعرفة كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد استنتاجات الدراسة على أن تطوير نظام عالي الجودة لإدارة المعرفة في المملكة العربية السعودية يتطلب تعزيز كفاءة القطاع العام، ومكافحة الفساد، وتسهيل أنظمة سيادة القانون (Albassam, 2019).
في هذه الأيام، يتم الاعتراف بتقنيات الحكومة الإلكترونية (E-Gov) كأداة استراتيجية مشروعة لتقديم الخدمات الإلكترونية. لطالما كانت الحكومة الإلكترونية مكونًا رئيسيًا لتقديم الخدمات الحكومية، خاصة في ضوء نمو التطبيقات القائمة على الإنترنت وتطوير أنظمة المعلومات (IS) في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى اعتماد نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) مع عوامل الأمن السيبراني، اعتمدت هذه الدراسة أيضًا نموذج نجاح أنظمة المعلومات الذي طوره DeLone and McLean (D&M). تم استخدام كلا النموذجين لتحديد الحالة الحالية لنجاح أنظمة المعلومات ثم النظر في عوامل الأمن السيبراني التي تؤثر على فعالية وكفاءة الخدمات في المملكة العربية السعودية. لذلك، فإن الغرض من هذه الدراسة هو تطوير نموذج لفحص نموذج نجاح أنظمة المعلومات وعناصر الأمن السيبراني التي تؤثر على فعالية واستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية. ونتيجة لذلك، كانت الطريقة الأساسية لجمع البيانات هي المسح، الذي تم تسليمه بانتظام إلى 211 مستخدمًا لخدمات الحكومة الإلكترونية. علاوة على ذلك، تم استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM)، وهو نهج كمي، للوصول إلى نتائج الدراسة. وبحسب النتائج، فإن المكونات الأساسية لنموذج نجاح نظم المعلومات لها تأثير كبير على رضا المستخدمين (الولايات المتحدة) عن خدمات الحكومة الإلكترونية؛ وعلى نحو مماثل، يبدو أن المكونات الأساسية للأمن السيبراني مع إدارة المخاطر لها تأثير كبير على المخاطر المتصورة (PR)، مما يؤثر بدوره على فعالية واستخدام خدمات الحكومة الإلكترونية (Al-Zahrani, 2022).
يتأثر اقتصاد الدولة ونموها وتطورها بشكل كبير بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يُشار إلى أي نظام أو أداة أو منتج يخزن البيانات الرقمية ويعالجها ويستقبلها وينقلها بكفاءة باسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تغير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير اقتصادات الدول التي تُستخدم فيها بشكل فعال. من خلال منح المستخدمين خدمة سريعة وأفضل وبسيطة على مدار الساعة، فإنها تساهم في العمليات في الوقت المناسب والدقيقة والفعالة بالإضافة إلى سعادة العملاء. تتنافس العديد من الدول الصناعية بالفعل في مجال التحول الرقمي لأن الوصول السريع إلى المعلومات والاتصالات ضروري لنجاح أي شركة، سواء كانت عامة أو خاصة. بالإضافة إلى كونها مريحة، فهي عنصر أساسي في الحياة المعاصرة والمكون الرئيسي للإدارة الفعالة. الهدف الأساسي لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 هو إنشاء مجتمع حيوي، ويتناول هذا الفصل كيفية تنفيذ البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح في إطار الحكم الرشيد (Muzafar, 2020).
من أجل توفير خدمات الحكومة الإلكترونية للشركات، أصبحت تقنيات الحكومة الإلكترونية أداة إستراتيجية بالغة الأهمية بشكل متزايد. والهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لثقة الخدمة عبر الإنترنت على رضا مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونية، فضلاً عن وجهات نظر أخرى مثل الأداء التشغيلي للمؤسسات وفعالية أنظمة الحكومة الإلكترونية للشركات. تشير نتائجنا الأولى، التي تستند إلى عينة من مستخدمي خدمات الحكومة الإلكترونية للشركات في المملكة العربية السعودية، إلى أن الفعالية التشغيلية ومقاييس فعالية نظام الحكومة الإلكترونية للشركات (مثل جودة النظام وجودة الخدمة وجودة المعلومات) تعمل كوسيط بين تأثيرات الثقة وسعادة المستخدم. وعلاوة على ذلك، اكتشفنا أن العاملين الأكثر أهمية المؤثرين على رضا المستخدم هما الفعالية التشغيلية وجودة المعلومات. تشير نتائجنا، التي تتناقض مع دراسات أخرى، إلى وجود علاقة سلبية بين جودة الخدمة عبر الإنترنت والثقة، وقد يكون لها تداعيات نظرية وعملية كبيرة (Santa, 2019).
تجتذب البيانات الحكومية المفتوحة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. وقد شهدت السنوات الست أو السبع الماضية دفعة قوية بشكل خاص للبيانات الحكومية المفتوحة. فبعد افتتاح بوابة مبادرة البيانات الحكومية المفتوحة في الولايات المتحدة في عام 2009 والمملكة المتحدة في عام 2010، زاد الطلب على البيانات الحكومية المفتوحة. وقبل ذلك، لم يكن لدى سوى مجموعة مختارة من المسؤولين والمديرين التنفيذيين الحكوميين إمكانية الوصول إلى البيانات الحكومية، في حين كان لدى آخرين إمكانية جزئية أو معدومة للوصول إليها على الإطلاق. وقد يكون نشر البيانات الحكومية مفيدًا بعدة طرق، بما في ذلك تعزيز المساءلة والانفتاح في الحكومة، وتحسين الأداء والكفاءة بشكل عام، وتعزيز المشاركة العامة، وبناء السمعة والثقة. تحلل هذه المقالة أنظمة التقارير المالية والتدقيق المختلفة في القطاع العام في المملكة العربية السعودية والبرازيل كمثال للدور المحتمل الذي قد تلعبه البيانات الحكومية المفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، تنظر الدراسة في مشاريع البيانات الحكومية المفتوحة عبر الدول، مع التركيز على بوابات البيانات المفتوحة في المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل. والأهم من ذلك، تقدم المقالة وجهات نظر جديدة حول فكرة البيانات المفتوحة عند استخدامها من قبل الحكومات. كما تقيم درجة انفتاح البيانات باستخدام تعريف نموذج البيانات المفتوحة. وعلاوة على ذلك، فإن هذا البحث يزعم أن مشروع إدارة المصروفات العامة في المملكة العربية السعودية، وهو مشروع جديد في دولة ذات سلطة مركزية، قد يتم تعزيزه بشكل كبير. ونوضح إمكانية تتبع أو تدقيق الإنفاق العام من خلال استخدام عينة من بيانات عقود المشتريات من موقع مجلس الغرف السعودية على شبكة الإنترنت، والتي يمكن للجمهور العام الوصول إليها (Alzamil, 2019).
لقد أشعلت خطة التحول الوطني و"رؤية 2030" التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخراً النقاش حول فعالية الإنفاق العام. ولهذه الورقة هدفان. الأول هو استخدام أسلوب غير معياري لتقييم الفعالية النسبية للإنفاق الحكومي السعودي من عام 1988 إلى عام 2013. والخطوة الثانية هي استخدام تحليل DEA-Bootstrap لتضمين العوامل البيئية من أجل تفسير تصنيفات عدم الكفاءة. وتشير النتائج التجريبية إلى أن الإنفاق العام غير فعال بشكل عام، مما يشير إلى أن المملكة العربية السعودية قد تعمل على تعزيز بنيتها التحتية وصحتها وتعليمها دون زيادة الإنفاق. ويكشف تحليل DEA-Bootstrap المستخدم لتفسير درجات عدم الكفاءة تجريبياً أن البطالة والمال الواسع لهما تأثير سلبي على الإنفاق الحكومي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية والصحة. وقد يستخدم صناع السياسات نتائجنا لتطوير خطة للتكيف الهيكلي من شأنها أن تزيد من كفاءة الإنفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم (Ouertani, 2018).
وتدعم هذه الدراسة حوكمة تكنولوجيا المعلومات وارتباطها بنجاح الأعمال في الاقتصادات النامية. وتتمثل أهدافها الرئيسية في التأكد من درجة حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الشركات السعودية والتحقيق في كيفية تأثير حوكمة تكنولوجيا المعلومات على تشغيل الشركة. وقد تم اختيار 131 شركة من 20 قطاعًا في السوق المالية السعودية في عام 2017 كعينة مستهدفة للدراسة. وكقياس لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، نظر الباحثون في خلفيات مجلس الإدارة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات. وإلى جانب مجموعة من متغيرات التحكم، استخدم الباحثون أيضًا مجموعة أخرى من مقاييس حوكمة الشركات. ويمثل العائد على حقوق الملكية النجاح المالي للشركة، في حين ينعكس الأداء التشغيلي في العائد على الأصول. وكانت النتائج الوصفية مذهلة. ووفقًا للدراسة، فقد انخفضت حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الشركات السعودية بشكل كبير؛ حيث إن 15% فقط من المنظمات لديها أعضاء مجلس إدارة لديهم مؤهلات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والعديد من الصناعات المهمة لا تستخدم أو تتبنى حوكمة تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك، يوضح بحث الانحدار أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات تعمل فقط على تحسين الأداء التشغيلي للشركات السعودية. توفر نتائج الدراسة مقياسًا مفيدًا لحوكمة تكنولوجيا المعلومات في الشركات السعودية. ويمكن تطوير قانون حوكمة الشركات باستخدام هذه النتائج للتأكيد على حوكمة تكنولوجيا المعلومات (Hamdan, 2019).
قد يكون للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تأثير كبير على الاقتصاد الوطني. وقد تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية الآن من المنافسة في السوق العالمية بفضل تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومع ذلك، لم تحظ القضايا المحيطة بتبني الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخاصة في المناطق الريفية في الدول النامية في الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية، باهتمام كبير في الدراسات. وقد بحث هذا البحث في المتغيرات التي تؤثر على تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المناطق الريفية في المملكة العربية السعودية باستخدام إطار عمل التكنولوجيا والمنظمة والبيئة الموسع مع الإبداع البشري. واكتشفت الدراسة أنه في حين لم يكن للتوافق والتعقيد والبيئة التنافسية علاقة كبيرة بتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن المزايا النسبية ودعم الإدارة العليا والثقافة والبيئة التنظيمية وإبداع المالك/المدير ومعرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت لها علاقة. وقد تساعد نتائج هذا البحث الحكومة السعودية ومديري/ملاك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التبني الفعال ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المملكة العربية السعودية الواقعة في المناطق الريفية (AlBar, 2017).
تتغير الطريقة التي تقدم بها الحكومات المعلومات والخدمات لشعبها نتيجة للنمو الهائل لتكنولوجيا الهواتف المحمولة الذكية. للوصول إلى المعلومات ومجموعة متنوعة من الخدمات من مواقع الويب الحكومية، نعتمد جميعًا بشكل متزايد على أدواتنا - سواء كانت أجهزة كمبيوتر سطح المكتب أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف المحمولة. نظرًا لأن العديد من الأشخاص يستخدمون مواقع الويب الحكومية، فهناك طلب أكبر على تقديم الخدمات الحكومية بفعالية وكفاءة. وبالتالي، فإن قابلية استخدام مواقع الويب الحكومية المحمولة وإمكانية الوصول إليها من العوامل الحاسمة التي تؤثر على جودة وتوافر الحكومة الإلكترونية المحمولة. الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو تقييم قابلية استخدام وإمكانية الوصول إلى عدد قليل من مواقع الويب التابعة للقطاع العام السعودي. يبحث هذا البحث في مدى التزام مواقع الويب الحكومية المحمولة السعودية بمتطلبات إمكانية الوصول والاستخدام المقترحة من إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG). تم إجراء تقييمات المواقع يدويًا واستكملت بأساليب تحليلية آلية مختلفة. يستخدم هذا البحث مجموعة متنوعة من أساليب التقييم، بما في ذلك مراقبة المحتوى واختبار سهولة الاستخدام على الأجهزة المحمولة واختبار المواقع الآلية، لتقييم مواقع الويب الحكومية السعودية التي يتم عرضها على أجهزة سطح المكتب أو الأجهزة المحمولة. تم إجراء فحص الموقع باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، بما في ذلك Dareboost لمواقع الويب المحمولة، واختبار Google للجوال، وWAVE، وGTmetrix (PageSpeed ​​Score، YSlow Score). يحدد التقرير المشكلات المتعلقة بعدم الالتزام بإرشادات معايير الويب الدولية. أظهرت النتائج وجود مشكلات في إمكانية الوصول والاستخدام والتي تؤثر على مدى جودة عمل مواقع الويب الحكومية. تم تقديم العديد من الاقتراحات لتعزيز قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول إلى مواقع الويب في المملكة العربية السعودية من أجل تحسين هذه العناصر وضمان رضا مجموعات المواطنين المختلفة عن الميزات والخدمات التي تقدمها مواقع الويب (Al-Sakran, 2018).
تهدف دراسة (AlMindeel, 2020)إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها منظمات القطاع العام في البلدان النامية عند محاولة تنفيذ برنامج للتوعية بأمن المعلومات وتحسين معرفة الموظفين بأمن المعلومات في بيئة القطاع الحكومي. لتوفير معرفة معززة تجريبياً لمعتقدات وطموحات ومشاكل وعوامل التوعية بأمن المعلومات في سياق المملكة العربية السعودية كدولة نامية، تم استخدام نهج الدراسة التفسيرية. يستخدم البحث منهجية دراسة الحالة الفردية التي تتضمن تحليل المستندات والمقابلات الشخصية مع كبار الموظفين. التخصيص لاحتياجات الموظفين والمنظمة، والتفاعل، والابتكار، والتردد، وتكامل كل من موارد التعلم الإلكترونية والمادية، ومكافأة اكتساب المعرفة العملية المتعلقة بالأمن المتعمق هي بعض الشروط الميسرة التي تم تحديدها في الورقة، والتي تنظّر لأهمية وعي الفرد بأمن المعلومات والمعرفة والسلوك. في دولة نامية، يعد هذا البحث من بين أول من نظر في التوعية بأمن المعلومات كعملية اجتماعية تقنية في منظمة تابعة للقطاع الحكومي.








الإطار النظري


رسم توضيحي 1: الإطار النظري

نظرية النظم: 
تقوم هذه النظرية على فكرة مفادها أن المنظمات عبارة عن أنظمة مترابطة تتعاون لتحقيق أهداف مشتركة. وتقدم هذه النظرية فهماً شاملاً لكيفية عمل المكونات المختلفة معًا لتحقيق التكامل وتحسين الأداء داخل النظام الإداري. ويسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة التنسيق بين الإدارات بشكل أفضل من خلال تحسين تدفق المعلومات وتبسيط الإجراءات، مما يساعد على زيادة فعالية وكفاءة تقديم الخدمات الحكومية.
نظرية ابتكار التكنولوجيا:
 تركز هذه النظرية على كيفية تنفيذ الشركات للتقنيات الجديدة وكيفية انتشارها في مكان العمل. ويمكن استخدام هذه الفكرة في الإدارة العامة لشرح كيف يساعد ظهور تكنولوجيا المعلومات باعتبارها ابتكارًا تقنيًا الإدارات الحكومية على العمل بشكل أفضل من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات القياسية. وتتحسن فعالية المنظمات الحكومية وقدرتها على الاستجابة السريعة للتغييرات من خلال الحلول الإبداعية التي تساعد تكنولوجيا المعلومات في تقديمها، مثل الأنظمة الإلكترونية التي تجعل العمليات أسرع وأكثر دقة.
نظرية الشركة القائمة على المعرفة:
وفقًا لهذه الفكرة، فإن معرفة المنظمة هي أصولها الأكثر قيمة للحصول على ميزة تنافسية وتعزيز الأداء. إن تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة تسهل تبادل المعرفة بين أعضاء هيئة التدريس والمنظمات المختلفة، مما يحسن عملية اتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية. وتزداد فعالية الإدارة العامة في نهاية المطاف بفضل القدرات التي توفرها الأنظمة الرقمية لتنظيم المعلومات وتسهيل الوصول إليها. كما تساعد هذه التقنيات الإدارات على توحيد وجهات نظرها وإصدار أحكام أفضل.
نظرية الحكومة الإلكترونية:
 تؤكد هذه النظرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التفاعل بين المواطنين والحكومة، وزيادة الشفافية. ومن خلال استخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات الحكومية، تسهل الحكومة الإلكترونية على الناس الحصول على الخدمات وتقليص العمليات العادية التي تستغرق وقتًا طويلاً. وتجعل هذه التكنولوجيا عمليات الحكومة أكثر شفافية وكفاءة، مما يحسن ثقة الجمهور في الحكومة ويعزز فعالية المؤسسات الحكومية من خلال خفض التكاليف وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات.
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